
علم اجتماع التنظیم والتخطیط

المحاضرة الأولى



  

      - التخطیط الاجتماعي:
یعتبر التخطیط للتنمیة من الضرورات المھمة للنھوض بحیاة المجتمعات في العصر 

الحدیث؛ لأنھ من خلالھ تعالج مشكلات التخلف، وتتحقق معدلات سریعة للتنمیة في فترة 

زمنیة محددة وبأقل تكلفة، وبأدنى قدر من الضیاع في الموارد المادیة والبشریة.

 والتخطیط كمنھج علمي عرف منذ أكثر من نصف قرن من الزمان، وأول من استخدمھ 

الدول الاشتراكیة لأنھا تعتبره الطریق الوحید لتحقیق التقدم الاقتصادي والنمو الاجتماعي. 

وقد ساد الاعتقاد في ذلك الوقت أن التخطیط كمنھج لا یصلح تطبیقھ إلا في ھذا النوع من 

  الدول (الاشتراكیة) حیث تتركز السلطة في ید الدولة، ویسود الاستقرار في جھاز الحكم. 



  ولكن بعد الحرب العالمیة الثانیة سارعت سارعت كثیر من دول العالم الاشتراكیة 

منھا والرأسمالیة إلى الأخذ بمنھج التخطیط بصور مختلفة، وبدرجات متفاوتة، 

واستطاعت أن تحقق عن طریقھ غایات وأھداف ما كان لھا أن تحققھا بدون اتباع 

منھج التخطیط الذي مكنھا من استخدام مواردھا المادیة والبشریة أحسن استخدام، 

وأعطاھا القدرة على تحریك ھذه الموارد والطاقات نحو تحقیق أھداف المجتمع 

وغایاتھ في إطار السیاسة العامة التي رسمتھا، وفي الوقت المحدد للتنفیذ.

    وفي ھذا الجانب یقول آرثر لویس في كتابھ (مبادئ التخطیط الاقتصادي) أن: 



   المسألة الرئیسة في مناقشة التخطیط لیست ھل یجب أن یكون ھناك تخطیط؟ ولكن 

ما ھي الصورة التي سیتخذھا ھذا التخطیط؟، ومعنى ذلك أن التخطیط أصبح أمراً 

مقرراً، وحقیقة واقعة لا تقبل الجدل والمناقشة. فإذا كانت الدول المتقدمة ترى في اتباع 

منھج التخطیط ضرورة لا غنى عنھا لاستثمار مواردھا، وتعبئتھ طاقاتھا، وتحقیق 

أھدافھا، فإن ضرورة إتباعھ والأخذ بھ تصبح ألزم ما تكون لتلك الدول التي تخلفت 

فترات طویلة من الزمان، لتطوي مسافة التخلف بینھا وبین الدول التي سبقتھا في 

مجالات التقدم، ولتحقیق معدلات سریعة للتنمیة، مع ضمان التكامل والتوازن بین 

      مختلف القطاعات،وفي كافة المجالات،وعلى كل المستویات. 

  



  - مفھوم التخطیط:

 - التخطیط أسلوب تنظیمي یھدف إلى تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة خلال 

فترة زمنیة محددة عن طریق حصر إمكانیات المجتمع المادیة والبشریة، وتعبئة ھذه 

الإمكانیات، وتحریكھا نحو تحقیق أھداف المجتمع وغایاتھ لإحداث تنمیة في 

المجتمع.

 -وعرف بعض المفكرین التخطیط بأنھ: محاولة واعیة من جانب الحكومة لتنسیق 

السیاسة العامة، على نحو یكون من شأنھ أن تتحقق بدرجة أكبر من السرعة والكمال 

ما یراد أن تبلغھ التطورات المستقبلیة من أھداف. وھذا التعریف ینطبق



 أكثر ما ینطبق على البلاد الرأسمالیة التي لا یعدو أن یكون التخطیط فیھا مجرد عملیة 

جزئیة لا یتھیأ لھا الدوام ولاستمرار، ولا تتصف بالشمول والعمومیة، ویكون الھدف 

من التخطیط مجرد التنسیق بین سیاسات متعددة في مرحلة زمنیة محددة، ولا یشیر 

التعریف إلى حصر الموارد والإمكانیات المتاحة للدول، ولا إلى كیفیة تحدید 

الوسائل الكفیلة بتحقیق الأھداف، ولا إلى ضرورة وضع خطة تحقق الأھداف المراد 

تحقیقھا.

 - ویعرف التخطیط بأنھ وسیلة لإعادة التوازن بین عناصر المجتمع المادیة والمعنویة 

  كلما حدثت تغیرات اجتماعیة في بنیة النظم الاجتماعیة ووظائفھا. 



    ولذا فإن التخطیط في نظر بعض المفكرین لا یعدو أن یكون عملیة إعادة تنظیم 

المجتمع نتیجة لاختلاف معدلات التغیر بین عناصر الثقافة، غیر أن التخطیط في نظر 

مفكرین آخرین لا یقتصر على مجرد معالجة المشكلات الاجتماعیة بعد حدوثھا وإنما 

یعتمد على التنبؤ والتوقع لما یمكن أن یحدث، كما یقوم على تقدیر حاجات المجتمع 

خلال فترة زمنیة محددة، ثم وضع خطة شاملة متكاملة لتحقیق ھذه المطالب 

والحاجات خلال الوقت الزمني المحدد لتنفیذ الخطة، فالتخطیط إذن یھتم بالجانب 

الوقائي أكثر مما یھتم بالجانب العلاجي.

 - وقد ركز لاندیس في تعریفھ للتخطیط على الجانب الوقائي، فعرفھ بأنھ: محاولة 



   لتوقع المستقبل، والتنبؤ باتجاھاتھ، وتحدید مجراه، ثم اتخاذ أسلوب للعمل یتلافى 

حدوث المشكلات.

 - ویعرف ھایمز التخطیط بأنھ: تغیر اجتماعي مقصود یتم في میدان حافل بالقیم 

الاجتماعیة المتعارضة، وقد حدد ھایمز وسائل التخطیط في الاستقصاء، والمناقشة، 

ً بأنھ: عملیة إرادیة  والاتفاق والعمل، وبتحدیده لھذه الوسائل عرف التخطیط أیضا

تفاعلیة تشتمل على الاستقصاء والمناقشة والاتفاق والعمل في سبیل الوصول إلى 

الظروف والعلاقات والقیم التي ینظر إلیھا كأمور مرغوب فیھا. یشیر ھذا التعریف 

   إلى أن التخطیط الاجتماعي أداة إرادیة واعیة للتغیر 



 الاجتماعي، بحیث لا تترك عملیات التغیر للتلقائیة والمصادفة، وإنما یخضع 

للضبط والتحكم لسیر الظواھر والنظم في طریق مرسوم، ونحو غایة محددة.

 وھو كعملیة اجتماعیة إطرادیة یعبر عن استمرار الجماعة في تقدمھا نحو تحقیق 

الأھداف الاجتماعیة المحددة، دون أن تكون لھذه العملیة بدایة محددة أو نھایة 

معینة. ولما كان التخطیط عملیة مستمرة ولیس مجرد اتخاذ قرارات معینة تصدر 

وینتھي بصدورھا التخطیط فإنھ یختلف عن الخطة من حیث أنھا: عبارة عن 

مجموعة القرارات التي یمكن الوصول إلیھا، والتي تتضمن كل من الأھداف 

  والوسائل المختارة لتحقیق ھذه الأھداف. ویشیر التعریف أیضاً إلى 



 أن التخطیط یعتمد على وسائل ویمر في مراحل أربع ھي: الاستقصاء،  

والمناقشة، والاتفاق، والعمل. وھذه المراحل الأربع یكون بینھا تفاعل قوي، 

وترابط وثیق، وقد لا تحدث في الواقع بنفس الترتیب، إلا أنھا على أي حال لازمة 

وضروریة لعملیة التخطیط.

 - ویعرف التخطیط أیضاً بأنھ: التدبیر الذي یستھدف تحقیق غرض معین، وتعیین 

الوسائل الكفیلة بتنفیذه، وھو بھذا المعنى یشمل المشروعات الخاصة، كما یشمل 

المشروعات العامة، بل أنھ یشمل الأفراد في حیاتھم الخاصة، ذلك لأن الفرد 

  العادي لھ موارد محدودة، ولھ في الحیاة أھداف یسعى إلى تحقیقھا 



 بالنسبة لشخصھ، وبالنسبة لمن یعول من أفراد أسرتھ؛ فإذا كان ھدف الفرد في 

حیاتھ الخاصة أن یوفر لعائلتھ المسكن والغذاء والصحة والتعلیم والترفیھ، فإنھ 

ً في التنفیذ الأھم على المھم في  یقدر موارده، ویرتب أھدافھ وفق أھمیتھا مقدما

حدود إمكانیاتھ. ویعبر رجال الاقتصاد عن ھذه النظرة بقولھم: أن حیاة الأفراد ما 

ھي إلا مجموعة من الأھداف قصیرة الأجل، والبعض الآخر طویل الأجل، 

وبعضھا یتعلق بالنواحي الإنتاجیة، والبعض الآخر یتعلق بالنواحي الاستھلاكیة، 

وإلى جانب ھذه الأھداف التي یضعھا یتخیر الوسائل التي یرى أنھا أفضل السبل 

لتحقیق ھذه الأھداف. 



 - یرى بعض المفكرین أن التخطیط یقوم على عنصرین أساسین ھما: التكھن 

بالمستقبل، ثم الاستعداد لمواجھتھ. إلا أن المفكرین الاقتصادیین والاجتماعیین یرون 

أن الخطة لیست مجرد تكھن وبما یمكن الوصول إلیھ من أھداف كنتیجة للقرارات 

الفردیة للمؤسسات والمنظمات المختلفة التي تكون المجتمع، بل أن الخطة القومیة 

القومیة الشاملة تتضمن قدراً كبیراً من التوجیھ لنشاط ھذه المؤسسات والمنظمات، 

وتحدید أھدافھا بما یحقق الأھداف العامة المحددة للمجتمع، وأن ھذه الخطة لابد أن 

تكون صادرة من جھاز مركزي یمثل المجتمع في جملتھ، ویكون لھ حق الرقابة 

  والتوجیھ للمنشآت والمنظمات التي تكون 

 



     الوحدات الأساسیة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي. 
 - والتخطیط عبارة عن عملیات منظمة لإحداث تغییرات موجھة، وذلك عن 

طریق حصر إمكانیات المجتمع وتحدید مطالبھ وتقدیر حاجاتھ تقدیراً استاتیكیاً 

ودینامیكیاً، ووضع خطة شاملة متكاملة ومتجددة في الوقت نفسھ لتحقیق ھذه 

المطالب والحاجات خلال فترة زمنیة محددة، وفي ھذه الفلسفة الاجتماعیة التي 

یرید المجتمع أن یتحرك وینمو في إطارھا، مع التنبؤ بما قد یعترض سیر 

المجتمع من عقبات، ثم تحدید أنسب الوسائل اللازمة لتخطي المشكلات، والسیر 

 بالمجتمع في طریق التقدم المنشود. 



:
 وفقاً للتعریفات السابقة للتخطیط یمكن تحدید عناصر التخطیط فیما یلي:

 1- تقدیر موارد المجتمع تقدیراً دقیقاً للوقوف على إمكانیاتھ المادیة والبشریة وتحدید 

احتیاجاتھ تحدیداً دقیقاً.

 2- حصر الحاجات الأساسیة وترتیبھا ترتیباً تنازلیاً في سلم الأولویة. 

 3- توضیح الوسائل والنظم والتنظیمات التي یمكن الاستعانة بھا لتحقیق ھذه الأھداف.

 4- تحدید فترة زمنیة لابد أن تحقق خلالھا ھذه الأھداف، وتحدد مرحلة التخطیط عادة بخمس 

سنوات، وقد تزید أو تنقص عن ھذا الحد.

 5- تحدید الفلسفة الاجتماعیة التي یرید المجتمع أن یتحرك وینمو في إطارھا.

 



 
            ویفرق (شارل بلتھایم) بین التخطیط الاشتراكي والتخطیط الرأسمالي، فیقول: 

(حاولت بعض الدول الرأسمالیة أن تلجأ إلى التخطیط، مع أنھا بلاد تسود فیھا 

الملكیة الخاصة لوسائل الإنتاج، وتقوم الدولة فیھا بخدمة مصالح الملاك لوسائل 

الإنتاج، أو الذین یسیطرون علیھا في نفس الوقت، ولكن اقتصادیات ھذه الدول 

الرأسمالیة لا یمكن أن تكون في حقیقة الأمر اقتصادیات مخططة؛ لأنھا 

اقتصادیات سوق حرة، یتخذ فیھا المالكون لوسائل الإنتاج القرارات النھائیة، 

     وھؤلاء الملاك لا یسعون بالطبع إلى إشباع الاحتیاجات الاجتماعیة، 



  بل إلى زیادة أرباحھم، وفي مثل ھذه الظروف یظل الاقتصاد خاضعاً لقوانین 

إعادة إنتاج رأسمال المال، ولاستثار طبقة اجتماعیة متمیزة بالأرباح، وتصبح 

الخطة في مثل ھذه الاقتصادیات مجرد ملحق بنظم وقوانین اقتصادیة غریبة على 

التخطیط، وھنا لا یمكن للخطة أن تقوم بدور حاسم، حتى لو أدت إلى تغیر طفیف 

في مجرى بعض الأمور).

 ویرى شارل بتلھایم أن ما یحدث في المجتمعات الرأسمالیة لیس تخطیطاً بالمعنى 

الدقیق، وإنما ھو تكنیك لرسم خطط اقتصادیة تلحق بالاقتصاد الرأسمالي دون أن 

 تقوى على تغییر القوانین الأساسیة لھذا الاقتصاد، وبالأخص استغلال 



  الإنسان للإنسان الذي ھو من أھم خصائصھ، ثم یؤكد على أن التخطیط لا یمكن 

أن یتحقق إلا في شكل متقدم من أشكال المجتمعات؛ أي في المجتمعات الاشتراكیة 

المتطورة، أو في شكل انتقالي.

  وقد عرف كارل بتلھایم التخطیط الاشتراكي بأنھ: نشاط جماعي تنسیقي، یحدد 

العاملون في بلد اشتراكي عن طریقھ الأھداف التي یریدون بلوغھا في أحسن 

الظروف الملائمة، وذلك مع اعتبار القوانین الاقتصادیة الموضوعیة، وأولویة 

مجال على آخر من مجالات التطور الاجتماعي. ووفقاً لھذا التعریف فإن التخطیط 

 الاشتراكي یتطلب اتخاذ القرارات الأساسیة من جانب العاملین. 



  ما الفرق بین مفھوم التخطیط ومفھوم السیاسة؟

 یختلف مفھوم التخطیط عن مفھوم السیاسة من حیث أن السیاسة مجرد اقتراحات 

تعبر عن احتیاجات معینة، ویمكن عن طریقھا توجیھ التخطیط والبرامج 

والمشروعات باعتبارھا إطاراً 

ودلی

اً للخطط الخیالیة والمستقبلیة. أما التخطیط فإنھ یضیف إلى الاقتراحات عنصراً جدیداً ھو: تصمیم ھیكل متكامل بین حجم وقیمة العملیات المختلفة التي تدخل في إطار الخطة.ل

 ومن المعروف أن لكل دولة سیاستھا الاجتماعیة التي تحدد الأھداف العامة للدولة 

  في مجالات العمل الاجتماعي، وھذه السیاسة تستمد وجودھا ومفاھیمھا 



   واتجاھاتھا من أیدیولوجیة الدولة، وعاداتھا وتقالیدھا، وأسلوب حیاتھا، ودرجة تطورھا. 

والتخطیط الاجتماعي یرتبط بھذه السیاسة في إطار ھذه المقومات، ویقوم على ترجمة مدلولاتھا 
وأھدافھا ترجمة علمیة في صورة مشروعات وبرامج ومناھج تھدف إلى تحقیق ما ترمي إلیھ ھذه 

السیاسة من غایات وأھداف بعیدة المدى. 

   ما الفرق بین التخطیط والتوجیھ؟ 

   قد یكون التوجیھ في صورة قانون یصدر أو سیاسة تتبع في قطاع من قطاعات المجتمع، وقد لا 
یتطلب تحدید الوسائل والغایات خلال فترة زمنیة محددة، أما التخطیط فإنھ مرحلة علیا من 
مراحل التوجیھ، لأنھ یشمل جمیع قطاعات المجتمع، خاصة في التخطیط القومي الشامل، 
ویشترط فیھ توضیح الغایات التي ینشدھا المجتمع والوسائل الكفیلة بتحقیقھا خلال فترة زمنیة 

محددة.



   - أھمیة التخطیط:

   من أھم التغیرات التي طرأت على سیاسة الدول النامیة الاقتناع التام بأن التخطیط ضرورة لا 

غنى عنھا لتحقیق تنمیة سریعة، وھذه الضرورة توجبھا طبیعة العنصر من ناحیة، وظروف 

الدول النامیة من ناحیة أخرى. أما عن طبیعة العصر فقد أصبح التخطیط العلمي إحدى السمات 

الممیزة للعصر الحاضر، خاصة بالنسبة للدول التي بدأت حكوماتھا تضطلع بمزید من 

المسؤولیات والتبعات في المیادین الاجتماعیة والاقتصادیة. فقد أدركت أغلب الدول أن التخطیط 

العلمي ھو الضمان الوحید لاستخدام جمیع الموارد المادیة والطبیعیة والبشریة بطریقة علمیة 

وعملیة وإنسانیة لتحقیق الخیر لجمیع الشعب، وتوفیر الرفاھیة لھم، مع البعد عن العشوائیة 

    والتلقائیة والارتجال. ومن ھنا یوصف العصر الحاضر في كثیر من 



  الكتابات العلمیة بأنھ: عصر العلم وعصر التخطیط، وھذه التسمیات لیست إلا 
انعكاساً موضوعیاً وتعبیراً واقعیاً عما تلقاه حركة التخطیط القائمة على الأسلوب 

العلمي من انتشار عالمي واھتمام یتزاید یوماً بعد یوم.

  أما عن ظروف الدول النامیة، فالتخطیط العلمي ھو الأسلوب الوحید الذي یضمن 

تخلیص ھذه الدول من المشكلات التي ترسبت وتراكمت عبر السنین، والتي 

أصبحت تتمثل في خصائص الدول النامیة ذاتھا، والتي من بینھا وجود تفاوت 

كبیر في توزیع الثروة والدخل بین الأفراد، وسیطرة أفرد الطبقة العلیا على جھاز 

 الحكم والسلطة في المجتمع، وانخفاض المستویات التعلیمیة، وانتشار 



  الأمیة، والتفاوت الكبیر في التعلیم بین الذكور والإناث، وانخفاض المستویات 

الصحیة، وارتفاع نسبة الوفیات، وغیرھا من المشكلات. 

  والتخطیط الكفء ھو الضمان الوحید لتحقیق الأھداف الاجتماعیة التي تسعى 

الدول النامیة إلى تحقیقھا من أجل تحقیق التنمیة الاجتماعیة. 

 وتتلخص أھداف التنمیة الاجتماعیة في تلك الدول في: توفیر فرص العمل للأعداد 

المتزایدة من السكان، وتقلیل التفاوت في توزیع الثروة والدخل بین الأفراد، ورفع 

مستویات المعیشة، والتنسیق بین ھذه المستویات في مختلف المناطق بحیث یكون 

تقدمھا بمعدل واحد بقدر الإمكان. ھذه الأھداف لا یمكن



  تحقیقھا بالوسائل التقلیدیة، أو عن طریق الاعتماد على الجھود الفردیة، أو 

المنظمات الأھلیة وحدھا؛ بل لابد من الأخذ بأسلوب التخطیط الشامل.

 وإذا أخذ في الاعتبار قلة الموارد والإمكانیات المتوافرة في أغلب الدول النامیة، 

مع ضخامة الأھداف المنشودة، فإن التخطیط الشامل یصبح ضرورة لا غنى 

عنھا لتعبئة جمیع الطاقات والإمكانیات، واستخدام جمیع الموارد استخداماً أمثل. 

والتخطیط القومي الشامل یعتبر أقصر الطرق المؤدیة إلى التنمیة من حیث أنھ 

  یدفع كل القوى للانطلاق نحو تحقیق الأھداف المبتغاة طبقاً للزمن المحدد. 



  ومن المبررات التي تدعو الدول النامیة إلى اتباع سیاسة التخطیط ضرورة إحداث 
توازن بین مختلف المیادین الاقتصادیة والثقافیة والصحیة والترویحیة والسیاسیة حتى 
لا یختل التوازن العام لنمو المجتمع، وكذلك ضرورة إحداث التكامل بین مختلف 
الوحدات الجغرافیة التي یتكون منھا المجتمع بحیث یكون تقدمھا بمعدل واحد بقدر 

الإمكان.

   خلاصة القول فإن التخطیط للتنمیة أصبح ضرورة من الضرورات التي لا غنى عنھا 
خاصة بالنسبة للدول النامیة التي تخلفت فترات طویلة من الزمان، وعن طریقھ تستطیع 
تلك الدول أن تطوي مسافة التخلف بینھا وبین الدول التي سبقتھا في مجالات التقدم 
وتحقیق معدلات سریعة للتنمیة بأقل تكلفة ممكنة، وبأدنى قدر من الضیاع في الموارد 
المادیة والبشریة، مع ضمان التكامل والتوازن بین مختلف القطاعات، وفي كافة 

   المجالات، وعلى كل المستویات. 


